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تقرير رصد الإعلام الأردني 

كانون الأول/ ديسمبر 2019 

مركز حماية وحرية الصحفيين

"حماية الصحفيين" يرصد تغطيات الإعلام لقضايا 

فيديوهات "الأمن" و"الإباحي" و"طفلة الفيسبوك"
أعدّ التقرير:

· وليد حسني
· إسلام البطوش
"حماية الصحفيين" يرصد تغطيات الإعلام لقضايا فيديوهات "الأمن" و"الإباحي" و"طفلة الفيسبوك"

· تغطيات بلا تحقق ومعالجات حقوق الإنسان الأكثر غيابا.
· الفيسبوك مصدرا للفيديوهات والإعلام بلا تدقيق أو تحقيق في مصداقيته.
· 102 مادة منها 59 للأمن العام و39 للفيديو الإباحي و4 لطفلة الفيسبوك.
مقدمة

لم يكن سهلا تماما البحث عن خطاب كراهية في تغطيات وسائل الإعلام في عينة الرصد عن خطاب كراهية خاصة في ثلاث قضايا رئيسية شغلت وسائل الإعلام خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019.
كانت القضيتان الأكثر اهتماما في وسائل الإعلام قضية إلقاء الأمن العام القبض على مطلوبين للأمن، والقضية الثانية الفيديو اللاأخلاقي الذي تم تصويره لشاب وفتاة يمارسان الجنس أمام الناس وفي وضح النهار، وبدرجة أقل كثيرا قضية الطفلة اليمنية الطالبة في إحدى المدارس الخاصة التي مورس عليها نوع من الضغط لمنعها من التعبير عن نفسها على منصة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ووصل الحد بالمدرسة إلى تهديدها بالفصل إن لم تكف عن نشر منشورات لوالدها المقيم في لندن على صفحتها الخاصة.

وما يجمع القضايا الثلاث أن منصات التواصل الاجتماعي هي التي تولت النشر، وقامت بوظيفة المصدر الرئيسي للمعلومات وللفيديوهات المتعلقة بحادثتي الأمن العام، وفيديو خدش الحياء العام، ثم قضية الطفلة اليمنية التي أظهرت نتيجة الرصد والتوثيق أنها لم تحظَ بالاهتمام من قبل وسائل الإعلام في عينة الرصد بالقدر الذي حظيت به في منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك.

بسبب هذه المعطيات آثر فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين أن يتناول القضايا الثلاث من الزاوية القانونية والحقوقية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وهل قامت وسائل الإعلام في عينة الرصد بمعالجة هذه القضايا من هذه الزاوية؟ وكيف ظهرت مبادئ وقيم ومنظومة حقوق الإنسان في تلك المعالجات والتغطيات؟ وما مدى اهتمام وسائل الإعلام في إدماج قضايا حقوق الإنسان في التغطيات الإعلامية؟
عينة الرصد

ظلت عينة الرصد والتوثيق التي اختارها فريق الرصد في مركز حماية وحرية الصحفيين ثابتة لم تتغير، وتتمثل برصد 14 وسيلة إعلامية أردنية منها أربع صحف يومية ورقية هي صحف الرأي والدستور والغد والأنباط، و10 صحف إلكترونية تمثل عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم.

وحدد فريق الرصد النطاق الزمني للتوثيق والرصد بدءا من صباح 1/12/2019، وحتى مساء 30/ 12/ 2019.
النتائج

ووفقا لنتائج الرصد والتوثيق فان عينة الرصد نشرت 102 مادة حول الموضوعات الثلاث منها 59 مادة عن فيديو إلقاء القبض على مطلوبين في عمان، وتمثل ما نسبته (57.9%) من إجمالي المادة الموثقة، و39 مادة حول فيديو خدش الحياء العام أو ما اصطلح على تسميته بــ "فيديو اللانسر" وبنسبة تغطية بلغت (38.2%)، وأربع مواد فقط عن قضية الطفلة اليمنية وبنسبة تغطية بلغت (3.9%).

وبلغت حصة الصحف اليومية الورقية من إجمالي التغطيات الإعلامية موضوع الرصد 42 مادة وبنسبة بلغت (41.2%) مقابل 60 مادة نشرتها الصحف الإلكترونية في عينة الرصد وتمثل ما نسبته (58.8%) من النسبة الإجمالية للتغطيات التي تم رصدها وتوثيقها.

ويكشف الجدول رقم (1) توزيع المواد على الموضوعات الثلاث لدى عينة الرصد

	جدول رقم (1) يكشف توزيع المواد على موضوعات الرصد

	المؤسسة
	العدد الكلي
	فيديو الأمن
	فيديو اللانسر
	الطفلة اليمنية

	الغد
	10
	4
	6
	0

	الرأي
	14
	12
	2
	0

	الدستور
	12
	9
	3
	0

	الأنباط
	6
	3
	3
	0

	عمون
	5
	4
	1
	0

	جو24
	3
	2
	1
	0

	جفرا
	8
	6
	2
	0

	رؤيا
	7
	3
	3
	1

	سرايا
	10
	4
	5
	1

	سواليف
	10
	3
	5
	2

	مدار الساعة
	10
	5
	5
	0

	البوصلة
	1
	1
	0
	0

	السبيل
	1
	0
	1
	0

	رم
	5
	3
	2
	0

	المجموع
	102
	59
	39
	4


أولا: المعايير المهنية والحقوقية والقانونية

1 ــ المصادر المعرفة

يُقصد بالمصادر المعرفة تلك المصادر واضحة الهوية والأسماء والمكانة والوظيفة ومدى ارتباطها بالحدث، وعلاقتها به.

بلغ عدد المواد التي اعتمدت على المصادر المعرفة (88) مادة تمثل ما نسبته (86.3%).

والسبب في ارتفاع نسبة المصادر المعرفة اعتمادها على البيانات الصادرة عن الجهات الأمنية بالدرجة الأولى ثم مقالات الرأي.

2 ــ المصادر المجهولة:

يُقصد بالمصادر المجهولة نقل المعلومات عن مصادر غير معرفة مجهولة الهوية تماما ومبهمة بدون إظهار علاقتها بالحدث.

وصلت نسبة المواد مجهولة المصدر من إجمالي التغطيات الإعلامية (17.7%) تمثل (14) مادة فقط.

3 ــ تعددية المصادر:

يُقصد بتعددية المصادر اعتماد المادة على مصدرين فأكثر لاستقاء المعلومات واستكمالها وتوضيحها.

وظهر اعتماد وسائل الإعلام في عينة الرصد على تعددية المصادر في (8) مواد فقط من أصل 102 مادة وبنسبة (7.8%) وهي نسبة قليلة جدا تعكس عد الاهتمام بتنويع المصادر وتعدديتها في التغطية الإعلامية.

4 ــ تعددية الآراء:

يُقصد بتعددية الآراء عرض رأيين مختلفين فأكثر في المادة الواحدة، واظهرت نتائج الرصد والتوثيق اعتماد وسائل الإعلام على تعددية الآراء في (7) مواد فقط وبنسبة (6.9%) تعكس عدم الاهتمام بعرض أكثر من رأي في التغطيات الإعلامية.

5 ــ المعالجة الحقوقية والقانونية:

يقصد بالمعالجة الحقوقية والقانونية إما الاستعانة بخبير قانوني، أو استخدام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو الاستشهاد بسند قانوني أو حقوقي.

وسجلت نتائج الرصد لجوء العينة القانونية والحقوقية في (9) مواد فقط تمثل ما نسبته (8.8%).

ثانيا: توزيع المواد على الفنون الصحفية

	جدول رقم (2) يوضح توزيع مصادر وفنون العمل الصحفي التي اعتمدتها الصحافة في التغطية

	مؤسسة
	العدد
	خبر
	تقرير
	مقال
	تصريح

	الغد
	10
	4
	2
	4
	0

	الرأي
	14
	5
	6
	3
	0

	الدستور
	12
	4
	2
	4
	2

	الأنباط
	6
	6
	0
	0
	0

	عمون
	5
	3
	0
	2
	0

	جو24
	3
	3
	0
	0
	0

	جفرا
	8
	4
	1
	3
	0

	رؤيا
	7
	6
	0
	0
	1

	سرايا
	10
	8
	2
	0
	0

	سواليف
	10
	7
	2
	0
	1

	مدار الساعة
	10
	7
	0
	3
	0

	البوصلة
	1
	1
	0
	0
	0

	السبيل
	1
	1
	0
	0
	0

	رم
	5
	5
	0
	0
	0

	مجموع
	102
	64
	15
	19
	4

	النسبة
	100%
	62.8%
	14.7 %
	18.6%
	3.9 %


1 ــ الخبر:

سجل اعتماد وسائل الإعلام في عينة الرصد على التغطية الإخبارية النسبة الأعلى في اعتماد الفنون الصحفية إذ بلغت النسبة (62.8%) تمثل (64) خبرا من إجمالي التغطيات. 

2 ــ المقال:

بلغ عدد المقالات التي تم رصدها (19) مقالا تمثل نسبة (18.6%)، جاءت معظمها لمعالجة فيديو إلقاء القبض على مطلوبين أمنيين ثم قضية "سيارة اللانسر".

4 ــ التصريح الصحفي:

اعتمدت عينة الرصد على التصريح الصحفي في 4 مواد فقط وبنسبة (3.9%)، وتكشف هذه النسبة المتدنية جدا لاعتماد التصريحات الصحفية الخاصة على عدم الاهتمام بإنتاج أخبار وتقارير خاصة بها تتعلق بمتابعة القضايا.

5 ــ التقرير:

أظهرت النتائج اعتماد العينة على نشر التقارير الصحفية حول القضايا الثلاث بنسبة (14.7%) تمثل (15) تقريرا، ذهب أكثر من نصفها للبحث في دور الامن العام في إشاعة الأمن ورفض محاولات النيل من الامن العام وتشويه صورته.

	جدول رقم (3) توزيع المواد على فنون العمل الصحفي ونسبتها

	1
	مقال
	19
	18.6 %

	2
	خبر
	64
	62.8 %

	3
	تقرير
	15
	14.7 %

	4
	تصريح
	4
	3.9 %

	
	المجموع
	102
	100 %


ثالثا: إدماج حقوق الانسان في تغطية القضايا الثلاثة لدى عينة الرصد

لم تقدم وسائل الإعلام في عينة الرصد معالجات قانونية وحقوقية كافية في تغطيتها للقضايا الثلاث التي تناولها تقرير الرصد الشهري باستثناء 9 مواد مكررة منها مادة واحدة مكررة بعنوان (الأمن العام تحت مجهر الرقابة) وهي مقال نضال منصور الذي نشرته جريدة الغد وأعاد موقع عمون نشره.

ووفقا لنتائج الرصد فان فيديو سيارة اللانسر حظي بست مواد تضمنت معالجة قانونية منها 4 مواد مكررة في مواقع رؤيا وسواليف وسرايا ورم.

ولم تحظَ قضية الطفلة اليمنية إلا بمعالجة قانونية واحدة من بين 4 مواد فقط تم رصدها وتوثيقها لدى عينة الرصد.

أولا: فيديو إلقاء الأمن العام القبض على مطلوب أمني:

حظي فيديو إلقاء الأمن العام القبض على مطلوب أمني باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام في عينة الرصد فقد بلغ عدد المواد التي تم رصدها وتوثيقها (59) مادة تمثل ما نسبته (57.8%) من إجمالي المواد التي تم رصدها، إلا أن المعالجة القانونية والحقوقية لهذه القضية ظلت الأكثر غيابا عن هذه لتغطية باستثناء مقالة واحدة للزميل نصال منصور تحت عنوان (الأمن العام تحت مجهر الرقابة) قال فيها أن المطلوب "من مدير الأمن العام وكافة قادته الآن أكثر من أي وقت مضى الالتزام بمدونة السلوك الخاصة بالموظفين بإنفاذ القانون، وهي مدونة أقرتها الأمم المتحدة وتفرض احترام حقوق الإنسان، واتباع معايير لا تقبل النقض، أو التبرير لارتكاب انتهاكات حقوقية"، داعيا لتدريب "منتسبيهم في الميدان على التعامل مع الناس في كل الأوقات، وحتى في اللحظات الصعبة والحرجة، والقدرة على ضبط النفس واحتواء حتى "الفضوليين" ممن يتواجدون في كل مكان ".

ولم تشر باقي المواد التي تناولت هذا الفيديو إلى منظومة حقوق الإنسان التي تضبط آليات الاعتقال وكيفيته.

وما أشار إليه منصور في مقالته ورد فيما يعرف بــ (مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين) اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979).
وتنص هذه المدونة في مادتها الثانية على "يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها".
أما المادة الثالثة فقد نصت على "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم"، بينما قيد التعليق على هذه المادة استخدام القوة في حالات استثنائية وضيقة جدا، فيما ذُكر في نفس التعليق "يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقا لمبدأ التناسبية، ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه"
.

ولم تولِ وسائل الإعلام في عينة الرصد أهمية الرجوع إلى الدستور الأردني لتوضيح الموقف الحقوقي والقانوني لمن يتم اعتقالهم وحبسهم، فقد نصت الفقرة (2) من المادة (8) من الدستور الأردني على أن (كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به).

ولم تُجز المادة رقم (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ممارسة أعمال حاطة بالكرامة (إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة..).

ووفقا لنتائج الرصد والتوثيق فقد عولجت قضية فيديو اعتقال مطلوب أمني من منطلق واحد فقط هو الدفاع عن الأمن العام وعن دوره الوطني في تحقيق الأمن المجتمعي في الوقت الذي ذهبت بعض التغطيات لمناقشة الفيديو من منطلق أنه "تنمر على الأمن العام وعلى أمن البلد، وأن جهات ما تحمل أجندة مشبوهة تقف وراء تصوير الفيديو الذي يراد منه الإساءة للأمن العام الأردني، فيما لم تسأل أي وسيلة إعلامية عن أسبقيات هذا المتهم؟ ولم تقم بمتابعة القضية، ومحاولة الوصول لذوي المتهم من أجل التحقق من صحة ما تم تداوله.

ففي تقارير لجريدة الرأي اعتبرت تصوير الفيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي قد أظهر (تنمر مواطنين على رجال الأمن العام واستفزازهم للإساءة إليهم..) واصفة من ينشر الفيديو بأنها (منابر مضللة وجدت في وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية الحساب مع الوطن على حساب رجال الأمن) ويراد منها (إضعاف الدولة تمهيدا لتوطين الفوضى)، ووصفها بــ "الجهات المشبوهة " و "مد أسود يريد النيل من منظومتنا الأمنية".

وفي تقرير (أدوار مقدرة للأمن العام.. لكن هناك من يتنمر بالإساءة) الذي نشرته جريدة الرأي إشارة إلى المادة 26 من حق قانون حماية حق المؤلف لكن التقرير لم يناقشها ويوضحها للجمهور  والتي تنص على أنه (لا يحق لمن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخاً منها دون إذن ممن تمثله، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وتسري هذه الاحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم أو الحفر أو النحت أو بأي وسيلة أخرى).

واعتبرت جريدة الدستور تصوير الفيديو ونشره بأنه (هجمة إلكترونية شرسة تستهدف منظومة الأمن والسلم المجتمعي) واصفة من صور الفيديو ومن يقومون بنشره بــ "المجرمين والخارجين على القانون والمخربين في عملية القبض عليهم" ناسبة لمصدر مجهول وصفهم بأنهم من (المخربين وميليشياتهم الافتراضية) ومن المثيرين للفتنة.

ونشرت عمون مقالة 
 ذهب كاتبها فيها لتبرير استخدام العنف في اعتقال المطلوبين أمنيا قائل (من أبجديات العمل الأمني، أن لا يترافق أحيانا مع اللطف ولا مع الحسنى، وإلّا كيف تُمنع الجرائم وكيف يُقبض على المجرمين وكيف يُنقلون للمثول أمام العدالة؟ ألا يرى الناس في أعتى الدول الديمقراطية كيف يتجاوز رجال الأمن كل أبجديات الحوار واللطف لفرض الأمن ولردع المجرمين وإجبارهم على تسليم أنفسهم، ألم يروا في هذه الدول كيف تستخدم الكلاب المدربة وكيف تُستعرض القوة بالهراوات والخيول والأسلحة؟).

ونشر موقع جفرا مقالا آخر قال كاتبه فيه أن أي أخطاء تحصل (هنا أو هناك من أي منتسب لقواتنا المسلحة أو أجهزتنا الأمنية فهو قضية عادية في ظل وجود قوانين تطبق على المسيء وليس القضية تصيد الأخطاء أو إثارة أي قضية بسيطة بهدف إثارة البلبلة بدون أي داعي لأهداف قد تخدم ناس مغرضين لا سمح الله.)

ونشرت جريدة الغد مقالا لرئيس تحريرها رفض فيه ما أسماه "معادلة الكاميرا في مواجهة رجال الأمن"، داعيا التمسك بالقانون لأن "عواقب محاولة اغتيال هيبة الجهاز الأمني وخيمة إلى أبعد حد، فبديل ذلك الفوضى التي لا نريد أن نسير إليها "
.

وكرر عدد من وسائل الإعلام في عينة الرصد نشر بيان (عمان لحوارات المستقبل) دعت فيه "إلى تجريم أية إساءة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ومنتسبيها، سواء كان ذلك بنشر الإشاعات أو الصور أو الفيديوهات، وملاحقة من يقوم بهذا العمل. واعتبار الاعتداء على أي منتسب لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هو اعتداء على كل مواطن لابد من تجريمه وتشريع ذلك حماية لدولتنا ومؤسساتنا الأمنية الحامية لكل واحد منا.)

ثانيا: الفيديو الاباحي " سيارة اللانسر"

أظهرت نتائج الرصد والتوثيق اهتماما أوسع في الجانب الحقوقي في قضية الفيديو الإباحي من فيديو رجال الأمن، إلا أن الاهتمام بالجانب القانوني اتجه إلى إظهار العقوبات التي سيتعرض لها من ظهرا في الفيديو الإباحي، دون اللجوء إلى تبيان الجانب الحقوقي الذي يتعلق بانتهاك الحق بالحياة كحق إنساني قد يكون مهددا في حالة من ظهر في الفيديو، إذ قد يؤدي إلى قتلهما أو الانتقام منهما، ولهذا أعلن الأمن العام مبكرا "أنهما غادرا المملكة"، لغايات تأمين حماية حياتهما.
وفي هذا الإطار فقد نشرت جريدة الغد تقريرا ناقشت فيه مدى قانونية التصوير خلسة، قالت فيه نقلا عن المحامي محمد قطيشات قوله (لا بد من إدراج تعديل تشريعي في أول فرصة لمعالجة هذه القضايا، تحت مظلة حق انتهاك الخصوصية، وإذا كان الفيديو مسيئا أو الفعل مشينا، فإنّ تصويره لا ينم عن تصوير بريء، وهذا ما يستدعي أن يقف المشرّع مليًا قبل أن يقنن هذه الحالات، ولا بد من الاستعانة بمختصين وخبراء بهذا الخصوص)، مضيفا أن (المعضلة القانونية هي أن العقوبات غير رادعة، حيث لا تتجاوز عقوبة من يصور دون استئذان الحبس مدة شهر، وهذا لا يلجم الشخص عن ممارسة التصوير غير البريء).

ونشرت رؤيا تقريرا قالت فيه نقلا عن النائب خير أبو صعيليك إن (عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء العام) كما نقلت عن المحامي رائد العودات قوله إن (قانون العقوبات يعاقب من يتجاوز على الآداب العامة في كل شيء، معتبرا مواقع التواصل الاجتماعي مكانا عاما داعيا لإضافتها إلى تعريف "المكان العام").

وقدمت وكالة سرايا تقريرا أوضحت فيه "عقوبة متداولي فيديو اللانسر الإباحي"، مشيرة فيه إلى المادة رقم (9) من قانون الجرائم الإلكترونية التي تنص على "يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أن تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الـ 18 من العمر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار".

أما عقوبة مرتكبي الفعل الفاضح الذي وثقه الفيديو، فقد نقلت عن المحامي طارق أبو الراغب قوله إن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: "كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا".

وأعاد موقع سواليف تكرار نشر ذلك التقرير نقلا عن سرايا دون أن يضيف إليه شيئا، وكذلك فعلت وكالة رم.

ولاحظ فريق الرصد والتوثيق أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تراجع تلك التصريحات ولم تتحقق من دقة المعلومات المحالة إلى قانون العقوبات، فقد استخدمت المادة 320 القديمة ولم تنتبه إلى أنه تم تعديلها سنة 2017 ليصبح نصها المعدل (كل من فعل فعلاً منافياً للحياء العام أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.)
.

وبالرغم من الفعل الذي وصف بأنه يتنافى تماما مع الأخلاق والقيم الدينية والاجتماعية؛ فإن مناقشة هذا الفعل ظلت محصورة في هذه المعطيات دون مناقشة القضية من جوانب أخرى تتعلق بمدى تأثير نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي على حياة من ظهرا فيه وهما يمارسان الفاحشة في مكان عام، وأمام الناس وفي وضح النهار، وفيما إذا كان هذا الفيديو سيهدد حياتهما وينتهك حقهما الإنساني في الحياة في حال أصبحت حياتهما مهددة.

ولم تركز وسائل الإعلام في عينة الرصد لمعالجة فيما إذا كان هذا الفيديو يخضع إلى قوانين انتهاك الخصوصية وحماية الحياة الخاصة، أم أن هذه الخصوصية انتفت تماما بعد أن قاما بعملهما في وضح النهار وفي مكان عام وأمام الجمهور؟ وما مدى المسؤولية القانونية والحقوقية التي تترتب على من قام بالتصوير والنشر؟
ومن المرجح أن إعلان الأمن العام عن مغادرة من ظهرا في الفيديو أرض المملكة كان يستهدف تأمين الحماية لهما ربما لاستشعار الأمن بتهديد حياتهما، إلا أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تنتبه لهذه المسألة ولم تعالجها استنادا للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن (لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه)، والمادة (12) من الإعلان التي تنص على أنه (لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات)، والمادة (17،9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص هي الأخرى 

على أنه (لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس).

وبدا جليا أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تقم بمتابعة حيثيات القضية، ولم تتحقق أولا من هوية مصور الفيديو، وأين ومتى، ولماذا تم التصوير؟، وهل كان التصوير مُدبرا، أو أن من ظهروا بالفيديو كانوا على علم مُسبق بعملية التصوير، أو أنه كان باتفاق بينهم أو بين أحدهم؟، ولم تتابع وسائل الإعلام الإجراءات القانونية بحق مصور الفيديو، ومن ظهر فيه؟
ثالثا: طفلة الفيسبوك 

لم تحظَ قضية الطفلة اليمنية التي تدرس في إحدى المدارس الخاصة باهتمام لافت من قبل وسائل الإعلام في عينة الرصد، ولاحظ فريق الرصد أن الصحف اليومية لم تُشر إلى هذه القضية نهائيا بينما اكتفت ثلاثة مواقع إلكترونية بنشر تلك القضية التي تتمثل بطلب المدرسة من الطفلة عدم استخدام صفحتها الخاصة على الفيسبوك لنشر ما وصفته إدارة المدرسة بإنه "يسيء للدين بشكل صريح" نقلا عن أولياء أمور طلبة في المدرسة.

وقالت الإدارة انها طلبت من الطفلة (17 سنة) أن تحترم الثقافة المجتمعية والدينية في الأردن، وأن تتوقف عن مشاركة منشورات والدها المقيم في لندن، التي أثارت حفيظة أهالي الطلبة وخوفهم من تأثر أبنائهم بأفكارها.

ولاحظ فريق الرصد أن وسائل الإعلام التي نشرت عن هذه القضية لم تناقشها وتطرحها أمام الجمهور من زاوية حقوقية وقانونية، ولم تقل إنها تعبر عن رأيها وهو ما كفله الدستور الأردني، والقوانين الأردنية الناظمة لحرية الراي والتعبير، والشرعة الدولية المتمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الواردة في المادة 19 التي تنص على (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبالرغم من عدم اهتمام عينة الرصد بتلك القضية فقد أخذت مداها على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك بعد أن تم اعتبار ما تعرضت له من مدرستها لكونها ليست أردنية "يمنية الجنسية"، وبما يخالف المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن (لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر..)، وكذلك المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص هي الأخرى على ان( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب).

لقد قادت منصات التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام في عينة الرصد إلى التركيز على تلك القضايا، وتحول "الفيسبوك" إلى مصدر رئيسي لتلك الفيديوهات دون أن تتحقق وسائل الإعلام من مصداقية ما يتم بثه، ومن مصداقية مصادره التي ظلت مجهولة تماما.

ولم تدقق وسائل الإعلام في عينة الرصد في المحتوى المنشور على الفيسبوك، ومدى قانونيته وانسجامه مع منظومة حقوق الإنسان والشرعة الدولية الناظمة لهذه الحقوق، ولم تتوسع في تقديم إيضاحات قانونية وحقوقية، أو حتى معلومات عن مكان وتاريخ التصوير، حتى أن مديرية الأمن العام أعلنت أن الحادثة التي وثقها الفيديو مجهول المصدر قديمة وليست جديدة، وأن من تم القبض عليه هو مطلوب للأمن على خلفية العديد من القضايا، بينما لم يحدد مكان وتاريخ تصوير الفيديو الإباحي، في الوقت الذي ظهرت فيه صورة سيارة تبين أنها تعود لشخص آخر تواجدت بالصدفة في المكان ولا علاقة لصاحبها بالحادثة، لكن نشر رقم نمرة السيارة كان مثيرا للتساؤلات عن مدى تعرض صاحبها للإساءة واحتمال ربطه بالحادثة الفاضحة.
� مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مكتبة جامعة مينيسوتا، http://hrlibrary.umn.edu/arab/b042.html


1 نضال القطامين (زجرة البوائق والضلال) ــ عمون.


2 هايل العموش ــ اجهزتنا الامنية والعسكرية......وقفة احترام ودعم ـ جفرا نيوز ـ


3 مكرم الطراونة ــ رجال أمن مرتبكون ــ جريدة الغد.





� تم تعديل هذه المادة في القانون رقم (27) لعام 2017 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني "ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، وبدا العمل بها بتاريخ 1/11/2017.








1

